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تقرير مركز "أدفا": " صورة 

الوضع الاجتماعي في إسرائيل 2012"

غياب الاتفاق السياسي مع الفلسطينيين - مصدر أساس 

لعدم الاستقرار الاقتصادي ولعدم المساواة الاجتماعية
ــر

ــــ
ريـ

ـــا
قـــ

ت

البرلمانية...  الانتخابات  مع  التقرير  تزامن 

فرصة مهدورة

"صورة الوضع الاجتماعي" هو عنوان التقرير السنوي الذي يواظب 

على إصداره، منذ سنوات، "مركز أدفا"، معهد البحوث المتخصص 

وتحليل  إسرائيل  في  والاقتصادية  الاجتماعية  التوجهات  برصد 

التقرير  لكن  التوجهات.  هذه  في  المعتمدة  الحكومية  السياسات 

المنقضي  العام  من  الأخير  الشهر  نهاية  في  الذي صدر  الحالي، 

)2012/12/31( تحت عنوان "صورة الوضع الاجتماعي 2012"، يكتسي 

أهمية خاصة ومميزة نظرا للظروف السياسية الإسرائيلية الداخلية 

التي جاء فيها، وفي مركزها بالطبع الانتخابات البرلمانية للكنيست 

التقرير قبل أقل  ـ 19، في يوم 2013/1/22 - أي، صدور هذا  ال

من شهر واحد من موعد توجه المواطنين في إسرائيل إلى صنادق 

الاقتراع لاختيار ممثليهم وقادة مجتمعهم ودولتهم للسنوات الأربع 

القادمة )نظريا، من حيث النص القانوني، على الأقل(. 

والمفترض، منطقيا، أن يمثل تقرير كهذا في مثل هذه الظروف مادة 

دسمة وأساسية في المعركة الانتخابية وأطروحات الأحزاب والحركات 

السياسية والتنظيمات الاجتماعية، سواء المشاركة منها في المنافسة 

لكن  هذا،  الانتخابي  التنافس  إطار  خارج  الناشطة  أو  الانتخابية 

الحاصل فعليا في ساحات العراك الانتخابي والدعاية الانتخابية هو 

غياب أي مناقشات سياسية – اقتصادية – اجتماعية جدية تغوص 

في أعماق الحالة التي يعرض لها هذا التقرير، عواملها المسببة، 

إسقاطاتها ومفاعيلها وسبل معالجتها وآفاق الخروج من دوامتها. 

 والمزري أكثر في هذا السياق، أن جانبا كبيرا من دعاية حزب 

"الليكود" وحليفه الانتخابي، "إسرائيل بيتنا"، مخصص في هذه 

الانتخابات، كما في سابقات لها أيضا، لإبراز وإكبار "الإنجازات" 

الاقتصادية التي حققتها حكومة اليمين، برئاسة الليكود وبنيامين 
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نتنياهو، دون أن تلقى هذه الدعاية ردا مناسبا، جديرا وشافيا، 

ليس من القوائم الانتخابية المنافسة فحسب، بل من الأحزاب 

والحركات السياسية والاجتماعية التي تشكل القضايا الاجتماعية 

أطروحاتها  في  وأساسية  مركزية  الأكثر  الشقّ  الاقتصادية  ـ 

الفكرية والعصب المركزي في أنشطتها الجماهيرية.  

وتزعم دعاية "الليكود" ونتنياهو هذه، منذ سنوات، أن النمو 

الاقتصادي الذي تشهده إسرائيل بفضل سياستهم يأتي بثمار 

يستفيد منها جميع المواطنين، بمن فيهم أولئك الذي يقبعون في 

أسفل درجات السلم الاقتصادي ـ الاجتماعي. وهي دعاية مغرضة 

بالتأكيد، لكنها تنطلي على شرائح غير قليلة من المواطنين في 

إسرائيل، وعلى الرغم من تناقضها الجلي مع الواقع الذي يعيشه 

هؤلاء أنفسهم. غير أن تقرير "صورة الوضع الاجتماعي 2012" 

الصادر الآن عن مركز "أدفا"، وهو من إعداد د. شلومو سبيرسكي 

وإيتي كونور ـ أطياس، يفند هذه المزاعم ويكشف عبث الارتكان 

إلى ما تبثه هذه "الصور الوردية" من تحسن اقتصادي "سيشعر 

به الجميع، عما قريب جدا"!!

ويتطرق معدا التقرير، في التقديم، إلى هذه المسألة الظرفية 

تحديدا بالقول: إن التقرير "يصدر في أوج معركة الانتخابات التي 

تم تقديم موعدها على خلفية خشية الحكومة من عدم قدرتها على 

الميزانية،  اللازمة لإقرار مشروع قانون  البرلمانية  تجنيد الأغلبية 

الذي يفترض أن يشمل تقليصات حادة في الخدمات الاجتماعية". 

ويضيفان: "من عادة المعارك الانتخابية الميل إلى إبراز القضايا 

التي تحتل العناوين في وسائل الإعلام. وفي المقابل، فإن القضايا 

تتصل  الاجتماعي،  الوضع  صورة  تقرير  حولها  يتمحور  التي 

بسيرورات عميقة متواصلة في مجالي المجتمع والاقتصاد: عدم 

مع  سياسي  اتفاق  غياب  يشكل  الذي  الاقتصادي،  الاستقرار 

المالي،  الاقتصاد  اتساع  الأساسية،  مصادره  أحد  الفلسطينيين 

الذي يعود بالنفع على أقلية ضئيلة، النسبة المتدنية - قياسا بدول 

متطورة - من الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي الذي تعمل فيه 

غالبية الإسرائيليين، تجذّر انعدام المساواة بين الشرائح العشرية 

المختلفة، سوية مع "الهروب إلى الأمام" في المئة الأعلى )الشريحة 

المئوية العليا(، وخاصة منها شريحة الألفية الأعلى، الجمود في 

وجهة توسيع صفوف المستحقين لشهادة الثانوية العامة )البجروت(، 

الارتفاع في مصروفات الاقتصادات المنزلية على الخدمات الصحية، 

الفجوة المتسعة في مستوى معيشة المتقاعدين من العمل. 

كما يسجل معدا التقرير - الذي نقدم عرضا تفصيليا له هنا 

الواردة فيه  إلى أن الجزء الأكبر من المعطيات  -  ملحوظة تشير 

ينشرها "مكتب الإحصاء المركزي الرسمي"، بتأخير سنة واحدة عادة، 

ما يعني أن هذه المعطيات تتعلق بالعام 2011، بوجه أساس، لكنها 

ترسم صورة شاملة عن الوضع خلال العقد الأخير، 2001 – 2011، 

المدى  البعيدة  السيرورات  وتحليل  بتشخيص  يسمح  ما  بمجمله، 

الحاصلة في المشهد الاقتصادي ـ الاجتماعي العام في إسرائيل. 

ّ
خطر مزدوج ونمو اقتصادي أقل

يقول التقرير إن إسرائيل تواجه خطرا اقتصاديا مزدوجا. فسوية 

مع دول عديدة أخرى، تواجه أخطار أزمات اقتصادية كونية، مثل الأزمة 

المالية في الولايات المتحدة وأزمة الديون في أوروبا. وفي المقابل، تواجه 

إسرائيل أيضا خطر الاشتعالات السياسية العنيفة المحتمل اندلاعها 

من جراء الوضع السياسي في منطقتنا، وبشكل خاص من جراء 

غياب تسوية سياسية مع الفلسطينيين. فقد شهدت إسرائيل خلال 

العقدين الأخيرين انتفاضتين فلسطينيتين ضد استمرار السيطرة 

الإسرائيلية – الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. وتضاف إليهما، 

"الرصاص  حملة  مثل  النطاق،  محدودة  أخرى  اشتعالات  أيضا، 

المصبوب" في قطاع غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009 وحملة 

"عمود السحاب" في قطاع غزة في تشرين الثاني 2012. 

فالأزمة  الاقتصادي.  بالاستقرار  المزدوج  الخطر  هذا  يمسّ 

الاقتصادية الأولى اندلعت في بداية العقد ونجمت، بوجه أساس، 

عن الأزمة في صناعات "الهاي تك" وعن الانتفاضة الفلسطينية 

العقد  نهاية  في  فكانت  الثانية  الاقتصادية  الأزمة  أما  الثانية. 

شهد  الأزمتين،  هاتين  وبين  الدولية.  المالية  الأزمة  عن  ونجمت 

الاقتصاد الإسرائيلي خمس سنوات من النمو اللافت بمعدل بلغ 

نحو 5%، لكن سنوات النمو القليلة هذه لم تكن كافية للتعويض 

عن الخسائر التي وقعت خلال الأزمتين. 

وجراء هذا الخطر المزدوج، كان معدل النمو الاقتصادي في 

إسرائيل خلال العقد الأخير أقل منه في دول عديدة أخرى. 

وتبين معطيات الزيادة السنوية المتوسطة في الناتج المحلي 

العام  العقد وحتى  بداية  منذ  للفرد في دول مختارة  الإجمالي 

الصين  أن  متكاملة(  معطيات  عنها  تتوفر  التي  )السنة   2011

المحلي  الناتج  ارتفع  إذ  الإطلاق،  على  الأكبر،  الزيادة  سجلت 

الإجمالي للفرد فيها بمعدل سنوي بلغ 10%. كما سجلت الهند 

الصين  وكانت  2ر%6.  بلغ  معدل سنوي   – كبيرة  زيادة  أيضا 

التي تمتاز  آسيا،  دول جنوب شرق  الأبرز بين  الدولتين  والهند 

الكثير منها بتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي. كما 

سجلت معدلات مرتفعة من النمو أيضا في عدد من دول شرق 

أوروبا، برزت من بينها بشكل خاص بولندا، التي حققت ارتفاعا 
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في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 2ر4% بالمعدل السنوي. 

أما في إسرائيل، في المقابل، فقد سجل ارتفاع في الناتج 

العقد  السنوي 6ر1% خلال  بلغ معدله  للفرد  المحلي الإجمالي 

الممتد من 2001 حتى 2011. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تفوق 

ما حققته بعض الدول الغنية في العالم )الولايات المتحدة 7ر%0 

وألمانيا   2ر1%(، إلا أنه ينبغي الانتباه إلى حقيقة كون الناتج 

المحلي الإجمالي للفرد في تلك الدول أكبر مما هو في إسرائيل، 

أصلا )نحو 48 ألف دولار في الولايات المتحدة ونحو 44 ألف دولار 

في ألمانيا، مقابل نحو 31 ألف دولار في إسرائيل(. 

وإذا كانت إسرائيل تطمح إلى بلوغ مستوى من المعيشة مماثل 

لما هو في الولايات المتحدة وألمانيا، كما يتجسد في الناتج المحلي 

الإجمالي للفرد فيهما، فمن المتوجب عليها تحقيق وتيرة من النمو 

طويلة  سنوات  مدار  وعلى  الدولتين،  هاتين  في  النمو  وتيرة  تفوق 

متتالية. وقد نجحت في تحقيق هذا خلال السنوات 2004 – 2008، 

حينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها بمعدل 8ر2%، بينما 

كان قد آل إلى التراجع والانخفاض إلى معدل 3ر1%، خلال سنوات 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية، 2001 – 2003،  ثم عاد إلى التراجع 

والتقلص إلى 7ر2% في العام 2009، بتأثير الأزمة المالية العالمية، ولذا 

فإن المعدل العام للنمو خلال العقد كله هو 6ر1% فقط.

الأموال متوفرة، لكن لا استثمارات كافية

مبان  إنشاء  بالاستثمارات":  يبدأ  "النمو  أن  التقرير  يقرر 

والعاملين.  العاملات  تأهيل  آليات وتجهيزات،  اقتناء  للمصانع، 

فالاستثمار يخلق أماكن وفرصا للعمل ويصوغ شروط وظروف 

حجم  أن  تبيّن  الرسمية  المعطيات  أن  غير  العمال.  تشغيل 

الاستثمار في إسرائيل )في الممتلكات الثابتة / غير المنقولة( 

هو من الأدنى قياسا بالدول الغنية وأنه متدن على الرغم من 

توفر الموارد المالية المحلية. زد على هذا، أن الاستثمارات تتوزع 

في  المختلفة  القطاعات  بين  عادلة  وغير  متساوية  غير  بصورة 

من  نسبيا،  عدد صغير جدا،  في  وتتركز  الإسرائيلي  المجتمع 

الفروع الاقتصادية. 

فقد بلغ حجم الاستثمار في الممتلكات الثابتة في إسرائيل 

خلال العقد الأخير نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمتوسط، 

بينما بلغ متوسطه في دول الاتحاد الأوروبي نحو 1ر20%. وربما 

كانت هذه الفوارق العددية لا تبدو كبيرة بشكل خاص، لكن ما 

يبرز حدتها وقوتها يكمن في أنه كان من المتوقع أن يفوق حجم 

الاستثمار في إسرائيل حجمه في أوروبا بكثير، نسبيا، على ضوء 

للفرد  الإجمالي  الناتج المحلي  بلوغ معدلات  نحو  المعلن  تطلعها 

المتحققة في الدول الأوروبية. ولا يبرز تخلف إسرائيل عن الاستثمار 

الكافي عند المقارنة مع الدول الأوروبية فقط، بل هو يظهر جليا عند 

مقارنته، أيضا، بدول آسيوية انطلقت مشاريع التنمية فيها منذ 

زمن بعيد، مثل كوريا وتايوان، وليس فقط الصين والهند، الحديثتي 

العهد نسبيا في مجال النمو الاقتصادي، كما أشير آنفا.  

ويعود تدني معدلات الاستثمار في إسرائيل إلى أسباب عدة، 

غير أنه ليس ثمة شك في أن عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم 

عن استمرار النزاع مع الفلسطينيين هو أحد أهمّ هذه الأسباب، 

أبرزها وأشدها تأثيرا. وقد يعود هذا، أيضا وجزئيا، إلى شح الموارد 

المالية المحلية،  الموارد  ازدياد  إلى  المعطيات تشير  لكن  المحلية. 

بالذات: بين الأعوام 1995 و 2010 ازداد إجمالي قيمة الممتلكات 

المالية التي في حوزة الجمهور )الإيداعات البنكية، سندات القيمة، 

برامج توفير التقاعد وتأمينات الحياة( بأكثر من 3 أضعاف ـ 

من 866 مليار شيكل إلى 6ر2 تريليون شيكل )بأسعار 2010(. 

بل أكثر من هذا: عند النظر إلى جميع الأملاك المالية في 

كذلك  بل  فقط،  التي في حوزة الجمهور  تلك  ليس  إسرائيل - 

التي في حوزة الحكومة والبنوك أيضا ـ نجد أن هذه الممتلكات 

قد ازدادت قيمتها أكثر من قيمة الممتلكات الثابتة، أي أكثر من 

الاقتصاد الحقيقي الذي يشغّل غالبية السكان ويشكل مصدر 

رزقهم: بين الأعوام 2001 و 2009، ارتفعت قمية الممتلكات غير المالية 

الإجمالية في البلاد بنسبة 25%، بينما ارتفعت قيمة الممتلكات 

المالية بنسبة 73% )واستعادت عافيتها، سريعا، من الأزمة المالية 

التي عصفت بالأسواق العالمية في العام 2008(. 

وهنا، يسأل السؤال: إلى أين "ذهبت" تلك الأموال؟ والجواب 

البسيط هو: )انضافت( إلى أموال أخرى! بكلمات أخرى، هذه 

الأرباح المالية استثمرت في جني أرباح أخرى، بدلا من توظيفها 

في توسيع وتعزيز الاقتصاد الحقيقي، الذي يعتاش منه عامة 

اقتصادات  كما  الإسرائيلي،  الاقتصاد  مر  وقد  المواطنين. 

ـ  المدخرات  بعملية "تموّل" )توظيف  العالم،  أخرى عديدة في 

نتنياهو: حاضنة يمينية مستقرة.



105

من  ضئيلة  قلة  على  بالنفع  تعود  التي   ،)Financialization

السكان، بينما تعود بالضرر على الغالبية الساحقة منهم. 

ويضاف إلى هذا، أن جزءا غير قليل من رأس المال المجموع 

فخلال  البلاد.  خارج  في  استثماره  يتم  إسرائيل  داخل  في 

العقد الأخير، كانت استثمارات الإسرائيليين في خارج البلاد 

أكبر من الاستثمارات التي وظفها أجانب في داخل إسرائيل. 

وبينما تمحور البحث العام في مسألة النمو، خلال السنوات 

الأخيرة، في تدني مشاركة اليهود الحريديم والنساء العربيات 

في سوق العمل الإسرائيلية، لم يجر أي بحث أو نقاش حول 

حقيقة عدم إسهام الغنى المالي المتراكم باستمرار في تحقيق 

أي زيادة جدية في حجم الاستثمارات الموظفة في الاقتصاد 

الإسرائيلي الحقيقي. 

أيضا،  تتصل،  أخرى  أسئلة  المعطيات  هذه  على  وتترتب 

بالسياسة الحكومية التي تضع جل تركيزها وجهدها في تشجيع 

وتحفيز نمو القطاع التجاري. فقد أقدمت الحكومة على العديد 

من الإجراءات والخطوات العملية في هذا الاتجاه، كان أبرزها، 

على سبيل المثال: تقليص حجم مصروفاتها )الحكومية( بغية 

تجنب منافسة القطاع التجاري على مصادر التمويل، خصخصة 

أموال التوفير التقاعدي لكي يكون بالإمكان استخدامها اعتمادات 

بغية  الشركات  ضريبة  نسبة  تخفيض  الرساميل،  لمجموعات 

في  الحكومة  انطلقت  وقد  وغيرها.  أجنبية  شركات  اجتذاب 

إجراءاتها هذه من الافتراض بأن نمو القطاع التجاري من شأنه 

أن يلبي جميع احتياجات المجتمع الإسرائيلي وأن يسد جميع 

إلى تشجيع  لم تؤد سوى  نواقصه. والمرجح أن هذه السياسة 

وتعزيز وجهة التمولّ في الاقتصاد الإسرائيلي، بدلا من أن تقوده 

إلى نمو حقيقي يعود بالفائدة على عامة المواطنين في إسرائيل. 

وثمة مشكلة أخرى إضافية تتعلق بالاستثمارات في إسرائيل 

تتمثل في كونها تنحصر في عدد قليل من الفروع الاقتصادية 

تاركة الفروع الاقتصادية الأخرى تتخبط في حالة مستمرة من 

عدم الثبات، الربحية المتدنية والأجور المتدنية. فخلال العقد الأخير 

كله، من 2001 حتى 2011، سجلت الزيادة الأكبر في الاستثمارات 

في قطاع الصناعات التكنولوجية الحديثة، إذ ازدادت الاستثمارات 

فيها بمعدل سنوي بلغ 8%، بما فيها سنوات الانتفاضة. وفي 

نهاية العام 2011، بلغ احتياطي رأس المال في هذه الصناعات 

ضعفيّ قيمته في العام 2001، علمًا أن الزيادة التي حققها خلال 

العام 2011 وحده بلغت نسبة %10. 

زيادة  كانت  فقد  الأخرى،  الاقتصادية  الفروع  في  أما 

الاستثمارات أكثر اعتدالا و"تواضعا". ففي الصناعات المعتمدة 

على تقانة مختلطة، ازداد حجم الاستثمارات خلال العقد الأخير 

بمعدل سنوي بلغ 4%، وبلغ احتياطي رأس المال في هذا القطاع 

في العام 2011 نحو 5ر1 ضعف ما كان عليه في العام 2001. 

وكانت وتيرة الزيادة في الاستثمارات في قطاع صناعات التقانة 

التقليدية أقل من ذلك بكثير، إذ بلغت 2% بالمعدل السنوي، وازداد 

احتياطي رأس المال في هذا القطاع بنحو 20% خلال الأعوام من 

2001 حتى 2011. 

ولا يزال قطاع صناعات "الهاي تك" يحتل موقع الصدارة ويشكل 

والتقانة  الجودة  على صعيد  ليس  الإسرائيلية،  الصناعات  فخر 

كعكة  من  وحصته  الاقتصادية  قوته  صعيد  على  بل  فحسب، 

الاقتصاد الإسرائيلي إجمالا - نصف قيمة الصادرات الصناعية 

الإسرائيلية ـ على الرغم من كونه لا يشغّل سوى 10% فقط من 

قوة العمل في إسرائيل، غالبيتهم الساحقة من حملة الشهادات 

إسرائيل  في  الشبان  من  الأكبر  الجزء  يجد  لا  التي  الأكاديمية، 

سبيلا إلى نيلها. ولا يقتصر "شذوذ" هذا القطاع على هذه المميزات 

فحسب، ولا على كون الرواتب فيه مرتفعة جدا ولا يمكن مقارنتها 

بل  أيضا،  الأخرى  الاقتصادية  القطاعات  في  الرواتب  بمستوى 

يتعدى ذلك إلى كون هذا القطاع مركزا بجزئه الأكبر، جغرافيا، في 

عدة،  أسباب  إلى  إسرائيل  في  الاستثمار  معدلات  تدني  ويعود 

عن  الناجم  الاقتصادي  الاستقرار  عدم  أن  في  شك  ثمة  ليس  أنه  غير 

أبرزها  الأسباب،  هذه  أهمّ  أحد  هو  الفلسطينيين  مع  النزاع  استمرار 

وأشدها تأثيرا. وقد يعود هذا، أيضا وجزئيا، إلى شح الموارد المحلية. 

لكن المعطيات تشير إلى ازدياد الموارد المالية المحلية، بالذات: بين 

التي في  المالية  الممتلكات  ازداد إجمالي قيمة   2010 و  الأعوام 1995 

حوزة الجمهور )الإيداعات البنكية، سندات القيمة، برامج توفير التقاعد 

وتأمينات الحياة( بأكثر من 3 أضعاف. 
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مناطق مركز البلاد، على كل ما يستتبعه ذلك من شروط وظروف، 

سكنية ومعيشية وثقافية، لا تستطيع تحملها سوى قلة ضئيلة، 

نسبيا، من المواطنين الراغبين في الانخراط في هذه الصناعات. 

بكلمات بسيطة، فإن هذا القطاع لا يمثل الاقتصاد الإسرائيلي، 

بوجه عام، ولا يعبر عنه، بل يبدو "شاذا" في إطاره العام.   

وثمة ميزة أخرى للاستثمارات في إسرائيل تنكشف عند النظر 

إلى الاستثمار في الصناعات طبقا لتصنيفات البلدات. فالتدقيق 

في معطيات حول الاستثمارات الأولية المتراكمة في البناء للأغراض 

الصناعية خلال الأعوام 2000 – 2009، يُبيّن أن نحو 95% من هذه 

الاستثمارات تم توظيفها في بلدات يهودية، بينما لم تحظ البلدات 

العربية سوى بـ 5% فقط من هذه الاستثمارات. ومعنى هذا أن 

البلدات العربية موجودة، عمليا، خارج دائرة الاقتصاد الصناعي 

في إسرائيل. أما بلدات التطوير، التي تتميز بالصناعات التقليدية، 

وقد   .%32  – الاستثمارات  هذه  من  جدا  كبيرة  بحصة  فتحظى 

كان من شأن هذا المعطى، تحديدا، أن يحمل رسالة أكثر إيجابية 

تجاه مستقبل هذه البلدات لو كان الحديث يجري عن استثمارات 

ترمي إلى تطوير ورفع مستوى الصناعات المحلية من خلال رفدها 

بالتقنيات الحديثة. لكن الأمر، في حقيقته، ليس كذلك. 

وينبغي على ضوء هذه المعطيات بشأن النمو والاستثمارات، 

أن ينصبّ طموح قباطنة الاقتصاد الإسرائيلي في السعي إلى 

تحقيق نمو يعود بالنفع على طبقات وشرائح واسعة وعديدة من 

المجتمع الإسرائيلي، لا النمو المجرد ولا النمو المتحقق أساسا 

في مركز البلاد ولا يعود بالنفع سوى على شريحة صغيرة جدا 

من القوة العاملة. ومن الممكن تحقيق هذا الهدف بواسطة تطوير 

التقنيات في الصناعات التقليدية، تطوير ورفع مستوى التعليم 

والتأهيل المهنيين بين شرائح واسعة من قوة العمل الإسرائيلية. 

وهذا يتطلب جهودا كبيرة وواسعة تتولاها وتقودها الدولة، إذ لا 

يجوز إبقاء هذه المهمة بين يدي القطاع التجاري، لأن ما يوجه هذا 

القطاع ليس الرؤية الاجتماعية الشمولية، وإنما اعتبارات الربح 

الضيقة التي تنطلق منها كل واحدة من الشركات أو مجموعات 

الرساميل التي يتشكل منها. 

ثمار النمو تنفذ إلى فوق أكثر مما إلى تحت!

تقول الرؤية الاقتصادية الماكروية السائدة في إسرائيل إن حل 

الضائقات الاجتماعية يكمن في النمو الاقتصادي. وتفترض هذه 

الرؤية أن ثمار النمو تصل، في نهاية المطاف، إلى جميع شرائح 

السكان وطبقاتهم. 

وتبين المعطيات عن مداخيل الاقتصادات المنزلية خلال السنوات 

المجتمع  أربع طبقات من  الممتدة من 2001 حتى 2011 في  العشر 

الإسرائيلي )الشريحة العشرية السادسة، التي تمثل هنا الاقتصادات 

المنزلية ذات الدخل المتوسط، الشريحة العشرية العليا، دون الشريحة 

المئوية الأعلى، الشريحة المئوية الأعلى، والمدراء الكبار في الشركات 

المتداولة سنداتها في سوق الأسهم المالية )البورصة(، والتي تمثل هنا 

الشريحة الألفية الأعلى( أنه في غضون العقد الأخير، الذي ازداد فيه 

لث، لم يطرأ أي ارتفاع، تقريبا، على  ـُ الناتج المحلي الإجمالي بنحو الث

مدخولات الاقتصادات المنزلية من الشريحة العشرية الأعلى )بدون 

الشريحة المئوية العليا( خلال الجزء الأكبر من تلك الفترة )بل انخفضت 

الاقتصادات  مداخيل  حافظت  بينما   ،)2011 العام  في   %5 بنسبة 

المنزلية من الشريحة العشرية السادسة على ثباتها )باستثناء سنوات 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي انخفضت خلالها(.

ويظهر، في المقابل، أن مداخيل الاقتصادات المنزلية من الشريحة 

المئوية العليا، التي انخفضت كثيرا خلال سني الانتفاضة الثانية 

)التي هبطت خلالها مداخيل جميع المجموعات السكانية، باستثناء 

المدراء الكبار(، ارتفعت بعد العام 2003 وحتى العام 2010 بنحو 

ولا يزال قطاع صناعات "الهاي تك" يحتل موقع الصدارة ويشكل فخر 

الصناعات الإسرائيلية، ليس على صعيد الجودة والتقانة فحسب، بل على 

 - إجمالا  الإسرائيلي  الاقتصاد  كعكة  من  وحصته  الاقتصادية  قوته  صعيد 

ل 
ّ

نصف قيمة الصادرات الصناعية الإسرائيلية ـ على الرغم من كونه لا يشغ

سوى 10% فقط من قوة العمل في إسرائيل، غالبيتهم الساحقة من حملة 

إسرائيل  في  الشبان  من  الأكبر  الجزء  يجد  لا  التي  الأكاديمية،  الشهادات 

سبيلا إلى نيلها. 
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20%، قبل أن تعود وتتقلص في العام 2011. ويجدر الانتباه إلى أن 

الشريحة المئوية العليا - نحو 15000 اقتصاد منزلي )من الأجيرين( 

- التي يشكل رأس المال مصدرا لجزء كبير من مدخولاتها، هي 

شريحة بالغة الحساسية للتقلبات الحاصلة، صعودا وهبوطا، في 

أسواق الرساميل. ويبدو جليا أن المستفيد الأكبر من النمو هي 

شريحة الألفية الأعلى - نحو 1500 اقتصاد منزلي - التي تمثلها، 

في الرسم البياني، فئة المدراء الكبار في الشركات التي تشملها 

لائحة "تل أبيب 25"، والذين بلغت تكلفة رواتبهم في العام 2010 

نحو 7ر2 ضعف ما كانت عليه في العام 2001. 

الديناميكية  إن  شمولية،  أكثر  بنظرة  أيضا،  القول  ويمكن 

الاقتصادية - الأزمات المحلية والعالمية، التقلبات في النمو الاقتصادي، 

صعودا وهبوطا - تنعكس، بشكل خاص، بين أصحاب الرساميل 

والمداخيل المرتفعة: ففي فترات النمو والازدهار، يتعزز وضع هؤلاء أكثر 

من أية شريحة سكانية أخرى، وفي فترات الهبوط والأزمات يتكبدون 

انخفاضات واضحة، وخاصة في مداخيلهم من الأسواق المالية.  

ما الذي حصل في العام 2011؟

تميز العام 2011 بالاستقرار - أو التآكل الطفيف جدا ـ في مجال 

مدخولات الاقتصادات المنزلية في الجزء الأكبر من الشرائح العشرية، 

من جهة، وبانخفاض مدخولات الاقتصادات المنزلية من الشريحتين 

العشريتين الأعلى، من جهة أخرى: الدخل المتوسط للاقتصادات المنزلية 

الدخل  انخفض  بينما  3ر%1،  بنحو  انخفض  التاسع  العُشر  من 

المتوسط للاقتصادات المنزلية من العُشر الأعلى )العاشر( بنحو 4ر%7. 

ويُظهر التدقيق التفصيلي في المعطيات عن العُشر الأعلى 

أن الهبوط الأكبر في المداخيل سُجّل في شريحة المئوية الأعلى 

– هبوط بنحو 3ر20%، يعادل في القيمة المالية هبوطا بـ 21652 
شيكلاً. وحري بأن نشير هنا إلى أن جزءا كبيرا من مدخولات 

هذه الشريحة )بما فيها، أيضا، الاقتصادات المنزلية التي يقف 

على رأسها أجيرون( مصدره من الرساميل وأن انخفاضات جدية 

سجلت في سوق الأوراق المالية )البورصة( في تل أبيب خلال العام 

2011، كان لها تأثير واضح، أيضا، على اقتصادات منزلية أخرى 

في العُشرين الأعليين، وإنْ بمبالغ أقل من تلك بكثير. 

وماذا حصل خلال العقد كله- من 2001 حتى 2011؟ 

لدى التمعن في معطيات مداخيل الاقتصادات المنزلية وفقا 

للتوزيعة إلى أعشار )شرائح عشرية( على مدى سنوات العقد 

كله، من 2001 حتى 2011، ترتسم الصورة التالية:

الفجوات بين الأعشار المختلفة ثابتة تماما

أضرت أزمة الانتفاضة الثانية بالأعشار جميعها، فيما   .1

كان الضرر الأكبر من نصيب شريحة المئوية الأعلى. 

أما الضرر الناجم عن الأزمة المالية العالمية )2008( فقد 

كان معتدلا جدا.

 ،2001 سنة  وخاصة  العقد،  من  الأولى  السنوات  كانت   .2

السنوات الأفضل بالنسبة لجميع الأعشار. وخلال سنوات 

العقد كلها، لم تفلح الأعشار الخمسة الأدنى )من العُشر 

مستويات  إلى  العودة  في  الخامس(  العُشر  حتى  الأول 

المداخيل التي حققتها في العام 2001، بينما نجحت الأعشار 

6 ـ 9 في تحقيق ذلك منذ العام 2007، أو 2008.

انخفاض نصيب العُشر العاشر من كعكة المداخيل 

بـ 5ر1 نقطة من جزء من المئة خلال العام 2011

بكونها  المختلفة  الأعشار  بين  المداخيل  كعكة  توزيعة  تتميز 

ثابتة ومستقرة بدرجة كبيرة جدا، إذ لم تسجل فيها أي تغيرات 

جدية خلال العقد الأخير. 

الأعشار الخمسة الدنيا، 1 – 5، تستحوذ على 24% من هذه 

الكعكة، بينما تستحوذ الأعشار الخمسة العليا، 6 – 10، على 

العُشر  الذي خسره  الكعكة  من  الجزء  أن  ويتضح  منها.   %76

الأعلى )العاشر( خلال العام 2011 قد توزع، بشكل أساس، بين 

الأعشار الأربعة التي تليه، 6 – 9. 

خلال العام 2011 تقلصت الطبقة الوسطى قليلا، بعد اتساعها 

في العام 2010

يمكن الاستدلال على انعدام المساواة في توزيع المداخيل، أيضا، من 

خلال التمعن في وضعية الشريحة )الطبقة( الوسطى في إسرائيل. 

ما هي الطبقة الوسطى؟

يشير معداً التقرير إلى اعتمادهما تقسيم الاقتصادات المنزلية 

في إسرائيل، وفق المتبع في دراسات دولية، إلى ثلاث طبقات: 

الطبقة الوسطى - التي تشمل جميع الاقتصادات المنزلية التي 

تتراوح مداخيلها بين 75% و 125% من الدخل المتوسط / متوسط 

الدخل )غير الصافي( للاقتصادات المنزلية، الطبقة العليا )الغنية( 

- التي تشمل جميع الاقتصادات المنزلية التي تزيد مداخيلها 

والطبقة  المنزلية،  للاقتصادات  الدخل  متوسط  من   %125 عن 

الدنيا )الفقيرة( - التي تشمل جميع الاقتصادات المنزلية التي 
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تقل مداخيلها عن 75% من متوسط الدخل للاقتصادات المنزلية. 

في العام 2011، بلغ متوسط الدخل )غير الصافي( للاقتصادات 

المنزلية 13496 شيكلاً، ما يعني أن الطبقة الوسطى شملت جميع 

الاقتصادات المنزلية التي تراوحت مداخيلها بين 10122 شيكلًا و 

16870 شيكلاً. وطبقا لهذا التعريف، فإن الطبقة الوسطى تشمل 

الاقتصادات المنزلية الواقعة في العُشرين 5 و 6، إضافة إلى جزء 

من العُشر 4 وجزء من العُشر 7. 

العام 2011  الوسطى خلال  الطبقة  تقلصت  فقد  هنا،  ومن 

إسرائيل  في  المنزلية  الاقتصادات  مجمل  من  حصتها  وتدنت 

من 8ر27% إلى 5ر27%، بينما ارتفعت قليلا حصتها من كعكة 

مداخيل الاقتصادات المنزلية كلها، من 3ر21% إلى 7ر21% )كعكة 

غير  المداخيل  جمع  عن  الناتج  الإجمالي  المبلغ  هي  المداخيل 

الصافية لجميع الاقتصادات المنزلية في إسرائيل(.  

وتبيّن نطرة تاريخية أوسع أن الصيرورة السائدة تتمثل في 

شكل  فبينما  الوسطى.  الطبقة  حجم  في  المتواصل  التقلص 

حجمها في العام 1988 نحو 33% من مجمل الاقتصادات المنزلية، 

تراجع إلى 5ر27% في العام 2011، فيما تراجعت حصتها من 

في  7ر%21  إلى   1988 العام  في  9ر%27  من  المداخيل  كعكة 

العام 2011. 

ويلفت التقرير إلى أن الطبقة الوسطى في غالبية دول أوروبا 

الغربية هي أوسع وأكبر بكثير، مستعيدا ما قاله أرسطو عن 

الديمقراطي.  النظام  عِماد  الكبيرة تشكل  الوسطى  الطبقة  أن 

كما تعتبر الطبقة الوسطى الكبيرة والقوية الركيزة الأساسية 

للاقتصاد المعتمد على الاستهلاك الفردي. ومن هنا، يرى معدا 

التقرير أن تقلص حجم الطبقة الوسطى في إسرائيل يمثل دليلا 

إضافيا آخر على تقاطب الأطراف - طبقة صغيرة ضيقة من 

الأثرياء والأثرياء جدا، من جهة، تقابلها طبقة واسعة من الذين 

يحصلون على أجور الحد الأدنى والفقراء، من الجهة الأخرى. 

ستيف  أجراها  تحليلية  بمقارنة  التقرير  معدا  ويستعين 

 Luxembourg استنادا إلى معطيات )Steven Pressman( بريسمان

من  هي  إسرائيل  في  الوسطى  الطبقة  أن  تبيّن   Income Study

بريسمان  اعتمد  وقد  عامة.  الغربية  الدول  في  حجما  الأصغر 

تعريفا للطبقة الوسطى تمتد بموجبه بين 75% و 150% من الدخل 

المتوسط للاقتصادات المنزلية، ما يعني أن معطياته أكثر اتساعا 

تعريف  إلى  استنادا  التقرير،  هذا  يعرضها  التي  تلك  من  حتى 

أضيق تمتد الطبقة الوسطى بموجبه بين 75% و 125% من الدخل 

المتوسط للاقتصادات المنزلية، كما ورد أعلاه. ويشير بريسمان إلى 

أنه كلما كان عدم المساواة في دولة ما أكبر، كان حجم الطبقة 

الوسطى فيها أقلّ. 

بين  الأكبر  من   – إسرائيل  في  المساواة  عدم 

OECD دول

تحتل إسرائيل مرتبة متقدمة جدا في سلم عدم المساواة بين الدول 

)OECD(، وهي  التعاون والتنمية الاقتصادية  المنضوية في منظمة 

المنظمة المرموقة التي انضمت إليها إسرائيل في العام 2010. وطبقا 

لمؤشر جيني لعدم المساواة، تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة من بين 

27 دولة، علما بأن مؤشر جيني هذا يقيس موقع دولة ما بين طرفين 

اثنين: الطرف الأول - قيمته صفر، يمثل حالة تتوزع فيها المداخيل 

بصورة متساوية بين الجميع. والطرف الثاني - قيمته 1، يمثل حالة 

تتجمع فيها جميع المداخيل في يد شخص واحد فقط. ومنذ أواسط 

الثمانينيات، اتسع عدم المساواة )مؤشر جيني( في بعض دول هذه 

المنظمة وارتفع، بالمتوسط، بنسبة 3ر4%. أما في إسرائيل، فقد ارتفع 

تقلصت الطبقة الوسطى خلال العام 2011 وتدنت حصتها من مجمل 

ارتفعت  بينما  5ر%27،  إلى  8ر%27  من  إسرائيل  في  المنزلية  الاقتصادات 

قليلا حصتها من كعكة مداخيل الاقتصادات المنزلية كلها، من 3ر21% إلى 

7ر21% )كعكة المداخيل هي المبلغ الإجمالي الناتج عن جمع المداخيل غير 

الصافية لجميع الاقتصادات المنزلية في إسرائيل(.  

التقلص  في  تتمثل  السائدة  الصيرورة  أن  أوسع  تاريخية  نطرة  وتبيّن 

المتواصل في حجم الطبقة الوسطى. فبينما شكل حجمها في العام 1988 

نحو 33% من مجمل الاقتصادات المنزلية، تراجع إلى 5ر27% في العام 2011،. 
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مؤشر جيني من 326ر0 إلى 371ر0 - أي، ارتفاع بنسبة 8ر%13. 

انخفاض طفيف في عدد متقاضي 

رواتب دون الحد الأدنى 
ينتقل التقرير بعد عرض فوارق المداخيل بين الاقتصادات 

العامل  مستوى  على  الأجور  فوارق  في  البحث  إلى  المنزلية، 

تنشرها  التي  المعطيات  إلى  هنا،  التقرير،  ويستند  الفرد. 

مؤسسة "التأمين الوطني" حول أجور العاملين الأجيرين، وفق 

الرواتب  للأجور،  الأدنى  الحد  حتى  الرواتب  مستويات:  ثلاثة 

والرواتب فوق متوسط الأجور. ويسجل  حتى متوسط الأجور 

بتأخير  تنشر  المعطيات  هذه  الأسف،  "لمزيد  التقرير:  واضعا 

سنتين كاملتين، ولذا فليس في مقدورنا التطرق إلى ما حصل 

في هذا المجال خلال العام 2011". 

الانتفاضة  عن  نجمت  التي  الاقتصادية  الأزمة  فترة  خلال 

الثانية، ازدادت نسبة الأجيرين الذين يتقاضون رواتب تصل حتى 

الحد الأدنى للأجور: في العام 2001، بلغت نسبة هؤلاء 2ر29% من 

مجمل الأجيرين في إسرائيل، لكنها ارتفعت في العام 2003 إلى 

4ر35%، وبقيت هذه النسبة على حالها في العام 2006، أيضا. 

متتاليا حتى  انخفاضا  النسبة  هذه  الحين، شهدت  ذلك  ومنذ 

بلغت في العام 2010 نحو 4ر%31. 

وفي المقابل، سجلت نسبة الأجيرين الذين يتقاضون رواتب 

تعادل متوسط الأجور أو تزيد عنه، والتي بلغت في العام 2001 

نحو 6ر28% من مجمل الأجيرين، انخفاضا متتاليا حتى العام 

2006، إذ بلغت 1ر26%. لكن هذه النسبة عادت إلى الارتفاع مجددا 

خلال العامين 2009 و 2010 فبلغت نحو 28% - وهي نسبة مماثلة 

لتلك التي سجلت في بداية العقد الماضي. 

وشكّل جميع الإسرائيليين الذين يتقاضون رواتب تبلغ قيمتها 

حتى متوسط الأجور )أي، تعادل متوسط الأجور أو تقل عنه( نحو 

9ر71% من مجمل الأجيرين في البلاد في العام 2010 - وهي 

ارتفعت في  أنها  العقد، رغم  بداية  لنسبتهم في  نسبة مماثلة 

العام 2006 وبلغت 8ر%73. 

 وكما هي الحال في المعطيات الأخرى حول توزيع المداخيل، 

فإن هذه المعطيات أيضا تتميز بالثبات الواضح. وعلى الرغم 

من اتفاق الجميع على صعوبة ضمان مستوى معيشي لائق 

ومعقول بأجر الحد الأدنى في إسرائيل اليوم، إلا أن نسبة 

الذين يتقاضون رواتب حتى الحد الأدنى للأجور )أي، تعادله 

أو تقل عنه( لم تتقلص بشكل جدي خلال العقد الأخير، إلى 

25% أو 20%، مثلا. 

الفجوات بين رواتب الرجال والنساء مستقرة تماما

يعرض التقرير في هذا الباب معطيات عن الأجر الشهري 

والأجر لساعة العمل. وتبين المعطيات أن الفجوة الكبيرة في الأجر 

الشهري تعكس حقيقة كون نساء كثيرات يعملن بوظائف جزئية 

و/ أو مؤقتة. فقد بلغ متوسط الأجر الشهري للنساء في العام 

2011 نحو 6600 شيكل، أي ما يعادل 66% من متوسط الأجر 

الشهري للرجال. وعلى الرغم من أن هذه الفجوة لا تزال كبيرة 

جدا، إلا أن هذا المعطى يجسد تحسنا طفيفا في هذا المجال، 

إذ كانت النسبة نحو 60% في العام 2001. 

أما المعطيات بشأن الأجر لساعة العمل، فهي ترمي ـ كما يقول 

معدا التقرير ـ إلى وضع النساء والرجال في ظروف "متساوية"، 

ظاهريا. فقد بلغ متوسط الأجر للساعة للنساء 44 شيكلًا ، أي ما 

يعادل 83% من متوسط الأجر للساعة للرجال. وقد بقيت الفجوة 

بين الأجر للساعة للنساء وبين الأجر للساعة للرجال ثابتة على 

حالها خلال سنوات العقد الأخير كلها، إذ يشكل أجر النساء 

83% ـ 84% من أجر الرجال. 

العقد، بين 2001 و 2004، تقلصت  في السنوات الأولى من 

الفجوة في الأجور )للشهر وللساعة( بين الرجال والنساء. وقد 

حدث ذلك، أساسًا، بسبب الانخفاض الذي طرأ على أجور الرجال. 

ثم عادت هذه الفجوات إلى الاستقرار حتى العام 2010، وهو العام 

الذي عادت فيه الفجوة في الأجر للساعة إلى الاتساع. 

أشكنازيون وسفاراديون وعرب

اليهود  وبين  العرب  وبين  اليهود  بين  الأجور  في  الفجوات 

السفاراديين / الشرقيين )المولودين في إسرائيل لآباء مولودين 

في آسيا أو إفريقيا( وبين اليهود الإشكنازيين/ الغربيين )المولودين 

فجوات  هي  أميركا(  أو  أوروبا  في  مولودين  لآباء  إسرائيل  في 

عميقة وجدية جدا.   

المدينيين  للأجيرين  الشهري  الدخل  كان   ،2011 العام  في 

لمجمل  المتوسط  الشهري  الدخل  عن   %33 بـ  يزيد  الأشكناز 

الأجيرين المدينيين. 

أما الدخل الشهري للأجيرين المدينيين السفاراديين فقد بقي 

في العام 2011 دون أي تغيير - أكثر من المتوسط بـ 7%. ولكن، 

عند النظر إلى معطيات العقد كله، يتبين أن دخل هذه الفئة حقق 

زيادة غير قليلة: من 5% تحت المتوسط، إلى 7% فوق المتوسط. 

وأما الدخل الشهري للأجيرين المدينيين العرب فهو الأدنى، على 

الإطلاق: أقل من المتوسط بـ 33%. وليس هذا فحسب، بل شهدت 
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مداخيل مجموعة الأجيرين هذه انخفاضا متواصلا خلال السنوات 

الأخيرة، بعد أن بلغت في العام 2004 أقل من المتوسط بـ %25. 

المئة الأعلى

الأعلى  المئة  يشكلون  الذين  والمستقلون  الأجيرون  يتصدر 

ويقول  إسرائيل.  في  المداخيل  لائحة  الأعلى(  المئوية  )الشريحة 

التقرير إنه يمكن الاستدلال على مداخيل هذه الفئة من مصدرين 

اثنين: الأول، هو مديرية مدخولات الدولة، التي تنشر معطيات 

عن مداخيل المئة الأعلى، سواء كانوا من الأجيرين أو المستقلين. 

والثاني، هو المعطيات التي تنشرها سلطة الأوراق المالية حول أجور 

ذوي الرواتب الأعلى الخمسة في كل واحدة من الشركات التي 

تُتداول أسهمها وسنداتها في سوق الأوراق المالية )البورصة(، وذلك 

على ضوء القانون الخاص الذي يلزم هذه الشركات بنشر معطيات 

تفصيلية عن أصحاب الرواتب الخمسة الأكبر في كل منها.

أ.   معطيات مديرية مدخولات الدولة

يفيد التقرير الأخير الصادر عن هذه المديرية بأن متوسط 

الدخل الشهري )غير الصافي( للمئة الأعلى )أجيرين ومستقلين( 

بلغ في العام 2010 نحو 138936 شيكلاً. وبين هؤلاء، كان متوسط 

دخل الأجيرين في المئة الأعلى 77897 شيكلاً، بينما كان متوسط 

دخل المستقلين في هذه المئة 509076 شيكلًا – نحو نصف مليون 

شيكل في الشهر. 

تكن  لم  المستقلين  غالبية  "مداخيل  أن  إلى  التقرير  ويشير 

مرتفعة": فالمعطيات الصادرة عن مديرية مدخولات الدولة للعام 

2010 تدل على أن متوسط مداخيل الأعشار )الشرائح العشرية( 

5، من المستقلين كان أدنى من متوسط  الخمسة الأدنى، 1 – 

الأجور في البلاد.  

ويؤكد التقرير أن الخط الفاصل الذي يميز بين المستقلين في 

هذه الأعشار يكمن في المداخيل من الرساميل. فبينما تنحصر 

مصادر دخل المستقلين ذوي المداخيل المتدنية على العمل )أجور 

العمل(، يتمتع المستقلون ذوو المداخيل المرتفعة بدخل آخر )غير 

العمل( يتمثل في الأرباح من الرساميل.  

"هذه  أن  على  الباب  هذا  في  التأكيد  إلى  التقرير  ويخلص 

المعطيات تثبت أن عدم المساواة في المداخيل من الرساميل أكبر 

بكثير من عدم المساواة في المداخيل من أجرة العمل".

ب.  معطيات سلطة الأوراق المالية

المدراء  ليس  ـ  الكبار  الخمسة  الموظفين  رواتب  متوسط  بلغ 

فقط ـ في كل من الشركات المئة الكبرى التي تتداول أسهمها 

في بورصة تل أبيب )مؤشر "تل أبيب 100"( في العام 2011 نحو 

06ر4 مليون شيكل في السنة، أو 338 ألف شيكل في الشهر. 

متوسط  من  بـ 60 ضعفا  أكبر  المدراء  دخل  متوسط  وكان 

الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي في العام 2011 )8741 شيكلاً، 

للعمال الإسرائيليين فقط( وأكبر بـ 130 ضعفا من الحد الأدنى 

للأجور في العام نفسه )4100 شيكل(. 

الأطراف تتباعد بعضها عن بعض

في أسفل سلم المداخيل في إسرائيل تقبع عائلات ذات مداخيل 

متدنية جدا إلى درجة أنها تضعها تحت خط الفقر )تعريفه: دخل 

شهري بقيمة 50% أو أقل من متوسط دخل العائلات في إسرائيل(. 

وقد سجل انتشار الفقر ارتفاعا طفيفا في العام 2011 فبلغت 

نسبته 9ر19% ـ بزيادة نقطتين من جزء من المئة عن النسبة في 

بداية العقد. 

على  الأدنى،  فهو  العرب  المدينيين  للأجيرين  الشهري  الدخل  وأما 

الإطلاق: أقل من المتوسط بـ 33%. وليس هذا فحسب، بل شهدت مداخيل 

أن  السنوات الأخيرة، بعد  انخفاضا متواصلا خلال  مجموعة الأجيرين هذه 

بلغت في العام 2004 أقل من المتوسط بـ %25. 

الفلسطينيون في إسرائيل: التمييز يزداد عمقاً.
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وكان التغيير الجوهري في نسبة انتشار الفقر خلال العقد 

الماضي قد حصل، تحديدا، إبان أزمة الانتفاضة الثانية، حينما 

ارتفعت النسبة من 7ر17% إلى 3ر20%، وذلك في أعقاب التقليصات 

الحادة التي أجريت في المخصصات المختلفة التي تدفعها مؤسسة 

"التأمين الوطني" للفئات المحتاجة. ويؤكد التقرير: "منذ ذلك الوقت، 

سجلت  كما  الفقر  معدلات  إلى  العودة  طريق  إسرائيل  تجد  لا 

التقرير  ويرى  مرتفعة جدا، أصلا".  كونها  رغم  العقد،  بداية  في 

أن أسباب ذلك عديدة، أبرزها: عدد كبير من الوظائف الجديدة 

هي وظائف جزئية، ازدياد كبير في تشغيل عاملين وعاملات في 

قطاعات خدماتية مختلفة بواسطة "مقاولي قوى بشرية"، انعدام 

الاستثمار في البلدات العربية، تدني نسبة المشاركة في قوة العمل 

بين النساء العربيات والرجال اليهود الحريديم، وغيرها.  

انتشار  التقرير أن ارتفاعا حادا، بشكل خاص، في  ويؤكد 

الفقر سُجل بين العائلات العربية: من 2ر41% في العام 2001 

إلى 54% في العام 2006. ثم سُجل هبوط طفيف في السنوات 

التالية، لكن النسبة عادت إلى الارتفاع بصورة حادة في العام 

2009، إذ وصلت نسبة الفقر بين العائلات العربية إلى 5ر%53، 

وهي النسبة نفسها التي سجلت في العام 2011 أيضا. 

بين  الفقر  انتشار  "نسبة  أن  إلى  الانتباه  التقرير  ويلفت 

المواطنين العرب كانت، منذ بداية العقد، أكبر بـ 9ر2مرة عنها 

معدلات  تسجل  الأخيرين،  هؤلاء  ولدى  اليهود.  المواطنين  بين 

الفقر الأعلى بين الحريديم، وهي معدلات مماثلة لتلك القائمة 

بين المواطنين العرب". 

عدم المساواة: خريطة البطالة

إن إحدى النتائج الأكثر إيلاما التي يمكن أن تترتب على أزمة 

اقتصادية ما هي ارتفاع معدلات البطالة: فصل عمال من أماكن 

عملهم وصعوبة إيجاد فرص وأماكن عمل جديدة. وقد كان من 

بين النتائج المباشرة التي ترتبت على الأزمة العالمية التي اندلعت 

لين في إسرائيل من 9ر%5  في العام 2008 ارتفاع نسبة غير المشغَّ

في منتصف 2008 إلى 8ر7% في منتصف 2009. 

ويتمثل أحد المؤشرات على تجاوز إسرائيل هذه الأزمة بصورة 

سريعة، أكثر من دول أخرى، في حقيقة هبوط نسبة البطالة في 

العام 2010 إلى 6ر6%، ثم إلى 6ر5% في العام 2011. غير أن هذه 

النسبة عادت إلى الارتفاع في العام 2012، من 7ر6% في شهر 

كانون الثاني إلى 7% في شهر تشرين الأول 2012.  

والمعروف أن البطالة تصيب بالضرر، أساسا، الفئات الأضعف 

في المجتمع: فهي منتشرة في البلدات العربية أكثر بكثير منها 

البلدات  من  أكثر  التطوير  بلدات  وفي  اليهودية،  البلدات  في 

وبين  الرجال،  بين  منها  أكثر  النساء  وبين  اقتصاديا،  المتمكنة 

النساء العربيات أكثر منها بين النساء اليهوديات. وتمسّ البطالة 

بالفئات التي لم يوفر لها جهاز التعليم مستوى تعليميا ـ ثقافيا 

لائقا. كما تمسّ أيضا بالشبان الذين لم ينجحوا بعد في تثبيت 

مواقعهم في سوق العمل، وبكبار السن الذين تم فصلهم من 

عملهم ويجدون صعوبة كبيرة في الالتحاق بمكان عمل جديد، 

نظرا لتقدم سنّهم. 

المعطيات  اعتماد  اختارا  أنهما  إلى  التقرير  معدا  ويشير 

المنشورة في موقع "مصلحة التشغيل" التابعة لوزارة الصناعة، 

 ،2012 تموز  شهر  في  العمل"  "طالبي  حول  والتشغيل  التجارة 

وتفضيلها على المعطيات التي ينشرها مكتب الإحصاء المركزي 

حول "طالبي العمل"، على الرغم من أن هذا الأخير يوفر صورة 

أكثر شمولية عن حجم البطالة. ويعزو معدا التقرير تفضيلهما 

هذا إلى كون معطيات "مصلحة التشغيل" موزعة حسب البلدات 

المختلفة – خلافا لمعطيات مكتب الإحصاء المركزي ـ ولهذا فهي 

تتيح نظرة مقارنة تظهر من خلالها الفوارق بين البلدات المختلفة. 

ويلفت التقرير الانتباه إلى حقيقة أن "عدد طالبي العمل هو أقل 

من عدد العاطلين عن العمل"، إذ إن الأوائل هم أولئك الذين يتوجهون 

إلى مكاتب مصلحة التشغيل طالبين إيجاد أماكن عمل لهم، وهو 

ما لا يفعله كثيرون من العاطلين عن العمل، لأسباب شتى.  

في  يخلص،  ثم  بالتفصيل  المعطيات  هذه  التقرير  ويعرض 

البطالة  نسبة  بوضوح،  "تبيّن،  أنها  على  التأكيد  إلى  ختامها، 

المرتفعة جدا في عدد من البلدات العربية الكبرى – وهي نسبة 

نسب  أما  القطري.  المعدل  عن  أضعاف  وخمسة  بـأربعة  تزيد 

بلدات  في  سجلت  فقد  اليهودية  البلدات  في  المرتفعة  البطالة 

التطوير وفي البلدات البعيدة عن المركز".

التعليم العالي:  أقلية فقط هي التي تصل!

شخصي  لمستقبل  سريعا"  "طريقا  العالي  التعليم  يشكل 

واجتماعي أفضل. وفي إسرائيل، يتخذ هذا الطريق شكل الهرم: 

الجميع يبدأون سوية من الدرجة الأولى، لكن كلما تقدموا صعودا 

في الهرم يتناقص عدد المنتقلين إلى المرحلة التالية. ولا تبلغ قمة 

الهرم ـ التحصيل الأكاديمي ـ إلا أقلية ضئيلة: حتى العام 2010، 

نحو 8ر28% فقط من أبناء/ بنات الشبيبة الذين بلغوا سن 17 

عاما في العام 2002 التحقوا بمؤسسة إسرائيلية للتعليم العالي. 

ولدى إعادة ترسيم مسار تقدم هذه الفئة العمرية، يتضح ما 

يلي: أن 8ر79% فقط من أبناء / بنات هذه الفئة في العام 2002 
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كانوا يدرسون في الصف الثاني عشر الثانوي في مسار يوصلهم 

الثانوية  أما شهادة  )البجروت(.  العامة  الثانوية  امتحانات  إلى 

العامة )البجروت( فقد حصل عليها 4ر48% فقط من أبناء تلك 

الفئة. ومن بين مستحقي هذه الشهادة، كان جزء يحمل شهادة لا 

تلبي متطلبات الحد الأدنى للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. 

والنتيجة: نسبة المستحقين الذين استطاعوا الترشح للقبول في 

ـ 5ر40% من أبناء تلك الفئة.  تلك المؤسسات لم تتجاوز ال

ومن بين هؤلاء، لم يفز بالالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم 

العالي في إسرائيل سوى 8ر28% من أبناء هذه الفئة، أي ـ أكثر 

بقليل من 1 من بين كل 4. 

وكانت نسبة الشبان اليهود الذين التحقوا بالتعليم العالي 

ضعفي نسبتهم من الشباب العرب. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى 

أن كثيرين من بين الشبان العرب يلتحقون بالتعليم العالي في 

مؤسسات في خارج البلاد: في الأردن مثلا، حيث يدرس آلاف 

الطلاب الإسرائيليين. 

استحقاق شهادة "البجروت"

نسبة الشبان الذين ينخرطون في التعليم العالي هي نسبة 

الذين  الشبيبة  أبناء  نسبة  لتدني  ـ  بالأساس  ـ  نظراً  متدنية، 

يحصلون على شهادة البجروت. 

الماضي  القرن  والتسعينيات من  الثمانينيات  ارتفعت خلال 

نسبة مستحقي شهادة البجروت من بين الفئة العمرية )سن 17 

عاما( بـ 10 نقاط من جزء النسبة المئوية في كل واحد من العقدين: 

من 20% في العام 1980 إلى 30% في العام 1990 وإلى 40% في 

ـ 21، فقد شهدت  العام 2000. أما خلال العقد الأول من القرن ال

نسبة مستحقي هذه الشهادة تقلبات، صعودا وهبوطا، غير أن 

ـ %50.  الجهاز التعليمي أخفق، في المحصلة، في عبور حاجز ال

من الذي يصل إلى التعليم العالي؟

بصورة  العالي  التعليم  جهاز  إلى  ينضمون  الذين  يمثل  لا 

متساوية، عادة، القطاعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي. وتبين 

المعطيات حول عدد خريجي المدارس الثانوية في العام 2003 الذين 

التحقوا بالتعليم العالي خلال 8 سنوات من إنهائهم الثانوية، أي 

حتى العام 2011، أن النسبة الأعلى من هؤلاء سجلت بين الطلاب 

اليهود خريجي المساقات النظرية في البلدات المصنفة في عنقود 

اجتماعي ـ اقتصادي مرتفع، بينما سجلت النسبة الأدنى منهم 

ـ  اجتماعي  عنقود  في  المصنفة  البلدات  في  العرب  الطلاب  بين 

اقتصادي متدنٍ. 

كما يتضح، أيضا، أن نسبة الفتيات اللاتي يبلغن التعليم 

المساقات  خريجي  نسبة  وأن  الرجال،  نسبة  من  أعلى  العالي 

النظرية أعلى من نسبة خريجي المساقات التكنولوجية. 

عمق  فهم  في  تساعد  الدلالة  بالغة  أخرى  معطيات  وثمة 

الملتحقين  بنسبة  الخاصة  هي  العالي  التعليم  في  الفجوات 

29 عاما، حسب البلدات.  بالتعليم العالي من بين أبناء 20 – 

فهذه المعطيات تبين أن نسبة طلاب اللقب الأول في الجامعات 

من   ،2011/1010 الدراسية  السنة  في  الأكاديمية  الكليات  أو 

بين أبناء هذه الفئة العمرية سكان البلدات المتمكنة اقتصاديا، 

بلغت 6ر19% - وهي نسبة تزيد بـ 5ر2 ضعف عن نسبتهم 

من سكان البلدات العربية )8%(. أما نسبتهم من سكان بلدات 

التطوير فبلغت 8ر%13. 

المعطيات الخاصة بالجامعات فقط،  إلى  النظر  ويتبين عند 

بمعزل عن الكليات الأكاديمية، أن نسبة طلاب اللقب الأول في 

البلدات  سكان  من  نفسها  العمرية  الفئة  بين  من  الجامعات 

المتمكنة اقتصاديًا وصلت إلى 1ر9%، مقابل 2ر6% من سكان 

بلدات التطوير و 2ر5% فقط من سكان البلدات العربية. أما في 

ويؤكد التقرير أن ارتفاعا حادا، بشكل خاص، في انتشار الفقر سُجل بين 

ثم   .2006 العام  في   %54 إلى   2001 العام  في  2ر%41  من  العربية:  العائلات 

الارتفاع  إلى  النسبة عادت  لكن  التالية،  السنوات  سُجل هبوط طفيف في 

بصورة حادة في العام 2009، إذ وصلت نسبة الفقر بين العائلات العربية إلى 

5ر53%، وهي النسبة نفسها التي سجلت في العام 2011 أيضا. 

ويلفت التقرير الانتباه إلى أن "نسبة انتشار الفقر بين المواطنين العرب 

كانت، منذ بداية العقد، أكبر بـ 9ر2مرة عنها بين المواطنين اليهود. 
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الكليات الأكاديمية فإن نسبة هؤلاء هي، على التوالي: 5ر%10، 

6ر7% و 8ر%2. 

 ،2011 /2010 وطرأ خلال السنوات الدراسية 2003/2002 – 

انخفاض في نسبة طلاب الجامعات من بين الفئة العمرية 20 ـ 

29 عاما )من 7% في 2003/2002 إلى 4ر6% في 2011/2010(، 

بينما ارتفعت نسبتهم في الكليات الأكاديمية، من 4ر4% إلى 

8ر7% على التوالي. 

الجهاز الصحي ـ تآكل التمويل العام 

وارتفاع نفقات المرضى

يؤكد التقرير أن العام 2011 شهد استمرار اتساع الفجوة ما بين 

التمويل المطلوب وبين التمويل الموجود لسلة الخدمات الصحية التي 

تقدمها صناديق المرضى للمواطنين. فالتمويل المطلوب هو ذلك الذي 

يشمل تعديل هذه السلة بصورة لائقة، سنة بعد أخرى، تبعا للتحولات 

الديمغرافية والتكنولوجية، وتبعا للتغيرات في مؤشرات أسعار الخدمات 

الصحية. أما التمويل الموجود فهو القائم فعليا على أرض الواقع. 

ويشير إلى أن "قانون التأمين الصحي الحكومي من العام 1994 

لم يشمل، لمزيد الأسف، آلية تضمن التعديل المناسب والثابت". 

وما  التعديل  هذا  مثل  غياب  في  الصحي  الجهاز  ويلجأ 

البحث عن وتجنيد موارد أخرى، في  إلى  آليات،  يستلزمه من 

أو  الأدوية  بأثمان  سواء  المواطنين،  على  العبء  زيادة  مقدمتها 

يدفعه  ما  زيادة على  لقاء علاجات مختلفة،  بالمدفوعات الأخرى 

"الرسوم  إطار  في  المرضى  صناديق  في  المؤمنون  المواطنون 

الصحية"، التي تجبى من أجورهم ومستحقاتهم المختلفة مباشرة.  

كامل  بشكل  يتم  الصحية  الخدمات  سلة  تعديل  كان  ولو 

وسنوي، لكان بلغ تمويله الرسمي في العام 2011 نحو 8ر48 

مليار شيكل، بينما لم يتعد 6ر32 مليار شيكل في تلك السنة.  

مضاعفة عبء المدفوعات

على الاقتصادات المنزلية

النتيجة الطبيعية المباشرة لتآكل التمويل الحكومي الرسمي، 

كما فُصّل أعلاه، تتمثل في زيادة ومضاعفة عبء التمويل على 

المواطنين، وبخاصة محتاجي الخدمات الصحية. فمثلا، تشمل 

السلة جزءا فقط من الأدوية الحديثة التي تعتبر ناجعة في معالجة 

لة التي  بعض الأمراض. لكن هذه الأدوية تغطيها التأمينات المكمِّ

"تبيعها" صناديق المرضى وشركات التأمين، ما يعني أن المريض 

المحتاج الذي لا يمتلك تلك التأمينات لا يستطيع الحصول عليها 

إلا بأثمانها الكاملة، المرتفعة جدا عادة.  

لكن زيادة العبء على المواطنين لا يقتصر على الأدوية فقط، بل 

يتعداها إلى الخدمات المختلفة والمتنوعة أيضا. فمثلا، تجبي صناديق 

اليوم رسوما عن أي زيارة لدى طبيب مختص، وعن أي  المرضى 

فحوصات تجرى في المراكز الطبية أو في العيادات الخارجية التابعة 

لهذه الصناديق. وهذا كله يؤدي إلى مضاعفة العبء المالي على 

المواطنين، إذ ارتفع من 3ر5 مليار شيكل في العام 2001 إلى 2ر9 

مليار شيكل في العام 2010 – وهو ما تكشف عنه تقارير مدخولات 

صناديق المرضى وشركات التأمين التجارية من التأمينات الصحية 

المكملة ومن أثمان الأدوية والعلاجات المختلفة. 

وفي الإجمال، ازداد العبء المالي لقاء الخدمات الصحية على 

المواطنين كافة، لكن العائلات صاحبة المداخيل المرتفعة سمحت 

لنفسها بامتلاك تأمينات صحية أكثر عددا وأغلى تكلفة، فيما 

الممكن  المتدنية بالحد الأدنى  المداخيل  العائلات صاحبة  اكتفت 

منها، بل بقي عدد كبير منها بدون أي من هذه التأمينات.  

التقاعد - عدم مساواة في الجيل

القادم من المسنين أيضا

من  الواحد  المنزلي  للاقتصاد  التقاعد  ادخارات  متوسط  بلغ 

الشريحة الُخمسية )الُخمس( الأعلى في العام 2011 نحو 1052 شيكلًا 

- أكثر بـ 17 ضعفا منه للاقتصاد المنزلي الواحد من الشريحة 

الُخمسية الأدنى )62 شيكل في المتوسط(. ومعنى هذا أن مستوى 

معيشة كل منها، لدى بلوغ سن التقاعد، سيكون مختلفا تماما. 

وتبين المعطيات، أيضا، أن الاقتصادات المنزلية من الُخمس 

الأعلى زادت مدخراتها التقاعدية خلال العقد الأخير بنحو %19، 

المنزلية  الاقتصادات  مدخرات  متوسط  ازداد  بينما  بالمتوسط، 

بـ  الثالث والثاني، خلال العقد نفسه،  التقاعدية من الُخمسين 

44% و 47%، على التوالي. 

ويجدر الانتباه إلى أن المتوسط يشمل، أيضا، الاقتصادات 

المنزلية التي لا تدّخر للتقاعد، إطلاقا، سوية مع تلك التي تدّخر 

فعلا، ناهيك عن أن تأمينات التقاعد هي أكثر انتشارا بين أبناء 

الفقيرة،  الطبقة  أبناء  بين  عنها  والعليا،  الوسطى  الطبقتين 

على الرغم من أن ثمة قانونًا خاصًا في إسرائيل اليوم يوجب 

الادخار للتقاعد. 

]ترجمة خاصة بـ "قضايا إسرائيلية". 

إعداد سليم سلامة[


